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  چکیده مقالات به زبان عربی
  )تبعیّة النماء للأصل(بحث فقهيّ عن قاعدة 

  ورفع مانعیّتها في تأسیس الشرکات التعاونیّة

  أحمد علي یوسفي
  السیّد إبراهیم صبّاغیان

  :الخلاصة
في بعض الفعّالیّات الاقتصادیّة باشـتراك قـوی العمـل الممثّلـة بالعمّـال، ورأس  یتمّ إنتاج المحاصیل

یصیر حاصـل الإنتـاج فـي ملکیّـة ) تبعیّة النماء للأصل(وطبقاً لقاعدة . المال الممثّل بصاحب العمل
جرة أتعابها

ُ
  .صاحب رأس المال، بینما تکتفي القوی العاملة بأ
نواع العقود کعقد المضاربة، وهذا الإشکال یکـون أکثـر ومن هنا نری البعض یُشکل علی بعض أ

  .وضوحاً فی المؤسّسات التي اصطُلح علی تسمیتها بالجمعیّات التعاونیّة
خری فإنّنا نجابه في موضوع الجمعیّات التعاونیّة تساؤلاً مفاده أنّ العملیّـات الاقتصـادیّة التـی 

ُ
وبعبارةٍ أ

  هل تُعتبر صحیحة إذا أخذنا بنظر الاعتبار وجود القاعدة المشار إلیها؟ تمارَس في إطار الجمعیّات التعاونیّة،
وانطلاقاً من هذا التساؤل المطروح یستند التحقیق الحالي علی فرضیّة أ نّه في حالـة قیـام عـدد 
من أفراد القوی العاملة في إحدی المنشآت الاقتصادیّة بتوفیر رأس مال تلك المنشأة بصورة مشـاعة، 

الشرع یمـنحهم الحـقّ فـي أنّ یتّفقـوا علـی تعیـین فائـدة مناسـبة ومحـدودة لـرأس المـال، ثـمّ فإنّ 
یخصّصون الباقي من الناتج والنماء إلی أفراد القوّة العاملة بما یتناسـب ومقـدار عملهـم والـدور الـذي 

تعاونیّـة وعلی هـذا فـإنّ تأسـیس الشـرکات الشـبیهة بالشـرکات ال. یؤدّونه في إنتاج المحصول والنماء
  .المتعارفة لا إشکال فیه من ناحیة القواعد الفقهیّة

وللإجابة علی التساؤل المذکور ومناقشة فرضیّة التحقیق یتّبع الباحثان فـي بحثهمـا الحـالي مـنهج 
تحلیل النصّ والمطالعات المکتبیّة، وتشیر نتائجه إلی أنّ القاعـدة إنّمـا تعـود فـي الأصـل إلـی النمـاءات 

وحتّــی لــو افترضــنا جریانهــا فیهــا فــإنّ . لا تجــري مثــل هــذه القاعــدة فــي العقــود التجاریّــةالطبیعیّــة، و 
  .المستثمرین الاقتصادیّین إذا اتّفقوا في ما بینهم علی أمرٍ ما فإنّ من حقّهم العمل طبقاً لما اتّفقوا علیه

  .ة هذه القاعدةوهکذا فلا تجابه هذه الشرکات التعاونیّة المتعارفة إشکالاً فقهیّاً من ناحی
الجمعیّة التعاونیّة، تبعیّة النماء للأصل، رأس المال، قوّة العمل والمحاصیل : المفردات الأساسیّة

    .المنتجة
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  الإمکانات الفقهیّة لتحاشي العقوبات البدنیّة

  وبهارنرحیم 
  :الخلاصة

فقهیّة یمکن مـن خلالهـا اکتشـاف منافـذ شـرعیّة لتحاشـي  اسسیهدف هذا المقال إلی البحث عن 
  .العقوبات البدنیّة الواردة بعنوان الحدّ أو التعزیر

ویستند المقال إلی بعض المباني ـ کإمضـائیّة کافّـة العقوبـات المـذکورة فـي النصـوص الدینیّـة، 
سلوب تنفیذ العقوبـات وأهمّیّـة الغایـات المقصـودة مـن

ُ
تنفیـذ العقوبـة لـدی  وعدم موضوعیّة شکل وأ

عقلاء العالم، وعـدم عبادیّـة الأحکـام الخاصّـة بـأنواع العقوبـات، وباختصـار وجـوب فهـم النصـوص 
الخاصّة بتعیین العقوبة من منظار التغییر والتطوّرات العقلائیّة ـ لیخلص إلی القول بعدم الإشکال في 

حـدّ أو التعزیـر، باعتبـار ذلـك واحـداً مـن تحاشي کافّة أنواع العقوبات البدنیّة، سـواء جـاءت بعنـوان ال
  .النظریّات الفقهیّة، مع التأکید علی انفتاح باب البحث حول هذه النظریّة

کما یتطرّق المقال إلـی العنـاوین الثانویّـة والآثـار الجانبیّـة غیـر المرغـوب فیهـا المرافقـة لتنفیـذ 
لامي والعــالمي، واتّســاع صــلاحیّات العقوبــات البدنیّــة، مثــل الاســتیاء العــام فــي المجتمعَــین الإســ

  .الحکومة الإسلامیّة، باعتبارها عناصر یمکن الاستناد علیها لتسویغ تجنّب العقوبات البدنیّة

  .بل إنّ بعض العناوین الثانویّة ربما أثارت بعض الإشکالات أمام تطبیق العقوبات البدنیّة

ز العـدول عنهـا ـ فلـم یتطـرّق لـه الکاتـب فـي أمّا اقتراح البدائل للعقوبات البدنیّة ـ في حالـة جـوا
خری مستقلّة

ُ
  .المقال الحالي، إذ یحتاج إلی فرصةٍ أ

  .فقه العقوبات، العقوبات البدنیّة، الرجم، السوط، قطع العضو: المفردات الأساسیّة
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  في الإسلام) العقوبات البدنیّة المعیّنة(عدم إمکانیّة تغییر الحدود 

  محمّد علي خادمي کوشا
  :الخلاصة

تجابه بعض الحدود والعقوبات البدنیّة المعیّنة للجرائم الخاصّة مَن یطـرح هـذه الأیّـام فکـرة تغییرهـا 
خری بدیلة، رغم وجود هذه العقوبات في أزمـان سـحیقة قبـل الإسـلام، وتأکیـد 

ُ
واستبدالها بعقوباتٍ أ
یر، ورفضه تبـدیلها علـی یـد الیهـود الـذین علی تنفیذها دون تغی علیه وآله  صلّی اللّه رسول الإسلام العظیم

  .کانوا یتواجدون في أطراف المدینة المنوّرة آنذاك

ولمّا کان ثبات وعدم إمکانیّة تبـدیل هـذه الحـدود الإسـلامیّة ـ باعتبارهـا حکمـاً أوّلیّـاً ـ هـو ممّـا 
ابـه هـذه الحـدود ینسجم ومقتضیات الصناعة الفقهیّة ومن مسلّمات کافّة الفِرَق الإسـلامیّة، فلـم تج

  .تشکیکاً ولا تردیداً یستدعي العمل علی إثباتها

ومن هنا یری الکاتب أنّ الفکرة المطروحة إنّما یطرحها مَن یطرحها دون الالتفـات إلـی خلفیّـات 
هذه الحدود ودون الإحاطة التامّة بأدلّة ثباتها، وهکذا یحتـاج إبـداء الـرأي والتحکـیم فـي مثـل هـذه 

ة واستعراض الأدلّة التي یمکن أن یکون الفقهاء قد استندوا إلیها في موقفهم، حتّی المسألة إلی دراس
  .لو کانت هذه الدراسة مختصرة وفي حدود مقالةٍ واحدة

وعلی هذا الأساس یطرح هذا المقال ـ ولأوّل مرّة ـ سبعة عشر دلیلاً وقرینة تؤیّـد جمیعهـا مقولـة 
صـول الفقـه وعلـم عدم إمکانیّة تغییر الحدود طبقاً لما تق

ُ
تضیه قواعـد فـنّ الفقـه وفلسـفة الأحکـام وأ

  .الکلام

  .الحدود، العقوبات البدنیّة، العقوبات المحدّدة، العقوبات الإسلامیّة: المفردات الأساسیّة

    



181  

  

 

  

ك
چ

ي
 ده

رب
 ع
ن
زبا

ه 
ت ب

لا
قا
م

ى
  

  

  بحث عن کیفیّة استدلال الفقهاء بالقواعد العقلیّة في عملیّة الاستنباط

  أحمد باقري
  راضیة سادات هاشمي علیا

  :الخلاصة

إنّ الاختلاف الواسع في مسألة توظیف القواعد العقلیّة فـي الفقـه یؤشّـر ضـرورة تـأطیر هـذه المسـألة 
  .ووضع الضوابط الحاکمة لها

  .والقواعد العقلیّة هی ثمرة عملیّة التعقّل، بینما تمثّل الأحکام الفقهیّة أوامر الشارع المقدّس

خـری کقاعـدة ) استحالة اجتماع النقیضـین(وتعتبر قاعده 
ُ
منبعـاً للکثیـر مـن القواعـد العقلیّـة الأ

وغیرهـا، والتـي ) استحالة توارد العلل علی المعلـول الواحـد(و ) استحالة التسلسل(و ) استحالة الدور(
  .أضحت مورداً لنزاع الفقهاء في المباحث الفقهیّة المختلفة

د العقلیّـة فـي الفقـه، یسـتهدف والمقال الحالي من خلال دراسة وتحلیل موارد اسـتخدام القواعـ
  .اقتراح ضابطةٍ لاستخدام القواعد العقلیّة في عملیّة الاستنباط

وما یخلص إلیه هذا التحقیق هو عـدم موضـوعیّة القواعـد العقلیّـة فـي عملیّـة اسـتنباط الحکـم 
هـو میـدان الفقهي، إلاّ في الموارد الخاصّة المتعلّقة بالموضوع الخارجي للحکم الشرعي، لأنّ الفقـه 

الاعتبارات الشرعیّة، والاعتبار إذا استند علی النصّ، فلا مجال لأخذ العرف والمصـلحة ملاکَـین فـي 
  .هذا الاعتبار

سس التشریع، القواعد العقلیّة، العرف، المصلحة: المفردات الأساسیّة
ُ
  .الفقه، استنباط الأحکام، أ

    



182  

  

  

 

ن 
ستا

 تاب
وم،

ه د
مار

، ش
رم
چها

ت و 
یس

ل ب
سا

١٣
٩۶

   

  

صول الفقه واستخداماته الفق) النکرة(مفهوم 
ُ
  هیّةفي أ

  حسین قرباني
  السیّد کاظم مصطفوي

  :الخلاصة

صول الفقه أربعـة تعـاریف لمفـردة 
ُ
مـع ثـلاث فرضـیّات أساسـیّة فـي ) النَکِـرَة(ذکر المختصّون بعلم أ

فیعتقد البعض أنّ مفهومها یمتاز دوماً بالشمول، بینما یمیل البعض إلی التأکید علـی فکـرة . مفهومها
آخر نظریّة التفصیل، قائلین إنّها إن وقعت فـي سـیاق الإخبـار فیکـون الجزئیّة، في حین اختار بعضٌ 

  .معناها جزئیّاً، وإن وقعت في سیاق الأمر فیکون مفهومها مفهوماً کلّیّاً 

صوليّ انعکاسٌ في المجال الفقهـي، بـل 
ُ
ولم یکن لوجود هذا النزاع حول مفهوم هذا الأساس الأ

نکر وجوده أصلاً 
ُ
  .ربما أ

الکاتبان في مقالهما الحـالي إلـی توضـیح الآراء المطروحـة ونقـد الآراء المخالفـة ومن هنا سعی 
، ومـراد  رحمـه اللّـه وإثبات النظریّة التي تحظی بالقبول لدیهما، ومـن ثـمّ بیـان نظریّـة صـاحب الفصـول

لتعبیـر ل) التنکیـر(، وبیان أدلّة عدم صحّة عبارة )الفرد المردّد(المشهور لدی علماء الأصول من عبارة 
  ).رجل(عن حالة تنوین أمثال مفردة 

وفي ختام المقال یقدّم الکاتبان التطبیقات الفقهیّـة لهـذا البحـث، وتحلیـل مـا توصّـلا إلیـه مـن 
  .نتائج

صولیّة، الکلّـي، الجزئـي، الفـرد المـردّد، تنـوین التنکیـر، التطبیـق : المفردات الأساسیّة
ُ
النکرة الأ

  .الفقهي، صاعِ صَبْرة
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  والإدمان علیهاقتل الابن جریمة ت في عقوبة تکرار تأمّلا
  في إطار فقه الإمامیّة

  علي مؤذّن زادگان حسن
  یوسف فاطمي نیا

  جعفر صادق پورمحمّد
  :الخلاصة

بوّة في ثبوت القصاص، إلاّ أنّ هذا لا یعني 
ُ
لا خلاف في اتّفاق فقهاء المسلمین علی اشتراط انتفاء الأ

ومن هذه المسائل التي قلّما حظیت بمـا . المسائل ذات الصلة بهذا الشرطعدم اختلافهم حول بعض 
  .تستحقّه من اهتمام، هي مسألة تکرار قتل الإبن أو الاعتیاد علی هذا السلوك

ومثلما یمکن الاستناد إلی فلسفة تشریع القصاص وغیره من الموارد المشابهة في الفقه، کثبـوت 
  .کن استنتاج حکم قصاص الأب مع افتراض التکرار أو الاعتیادالاعتیاد علی قتل العبد، فکذلك یم

کما یمکن هنا الاستناد إلی لزوم قتل مَن یرتکب المعاصي الکبیرة أکثر من ثلاث مرّات، أو أدلّـة 
  .الإفساد في الأرض، حیث یمکن لها أن تلعب دورها في هذا المجال أیضاً 

أدلّة إعفاء الأب من عقوبة القصـاص ـ مـع جـواز وفي هذا المقال، وانطلاقاً من إطلاق وعمومیّة 
قتل الأب في بعض الصور المذکورة ـ تمّ إثبات أنّ کلّ هـذه الوجـوه المـذکورة لإثبـات قصـاص الأب 
هي وجوه غیر کافیة، بل إنّها حتّی لو أثبتت جواز قتله في بعض الموارد، فإنّهـا إنّمـا تجیـز ذلـك لـیس 

خریبعنوان القصاص بل بعنوان جریمةٍ 
ُ
  .أ

بوّة، الاعتیاد، التکرار: المفردات الأساسیّة
ُ
  .القتل، القصاص، انتفاء الأ




